
 الربــاط - أعلنت الســـلطات المغربية 
الشـــركة  ضـــد  قضائيـــة  دعـــوى  رفـــع 
دويتشـــه  ”زود  لصحيفـــة  الناشـــرة 
تســـايتونغ“ الألمانيـــة، بســـبب اتهامها 
التجســـس  برنامج  باســـتخدام  المملكة 

”بيغاسوس“ الإسرائيلي.
وقالت الســـفارة المغربية لدى برلين 
فـــي بيـــان إن ”زهـــور العلـــوي ســـفيرة 
المغرب لـــدى برلين تقدمت بطلب إصدار 
أمر قضائي ضد شركة نشر صحيفة زود 
دويتشه تسايتونغ، بشأن ادعاءات كاذبة 
في إطار تقرير صحافي حول الاستخدام 
المزعوم لبرنامج التجســـس بيغاسوس 

من قبل المملكة“.
وأضـــاف البيـــان ”تحدثـــت شـــركة 
زود دويتشـــه تســـايتونغ في عدة تقارير 
صحافية عن حصـــول المملكة المغربية 
المســـمى  التجســـس  برنامـــج  علـــى 
للتجســـس  واســـتخدامه  بيغاســـوس 
والتنصـــت علـــى الهواتـــف المحمولـــة 
للعديـــد مـــن السياســـيين والصحافيين 
وشـــخصيات أخرى كحقيقـــة مثبتة وفي 

تقارير أخرى كاشتباه“.
وذكـــر أن المملكة ”تنفي بشـــدة هذه 
الادعاءات التـــي لم تحصل على الإطلاق، 

وبالتالي لم تستخدم برامج التجسس“.
وتأتـــي مقاضـــاة المغـــرب للشـــركة 
الألمانيـــة بعد رفـــع دعـــاوى مماثلة في 
الثانـــي والعشـــرين من يوليـــو الماضي 
ضد منظمتيْ العفـــو الدولية و“فوربيدن 
ستوريز“ اللتين تقفان وراء اتهام الرباط 
باختراق هواتف العديد من الشخصيات 
العمومية الوطنيـــة والأجنبية من خلال 

برنامج التجسس.

كما رفعت الســـلطات المغربية دعوى 
قضائية ضد كل مـــن صحيفة ”لو موند“ 
و“فرانس راديو“  وموقع ”ميديا بـــارت“ 
بفرنســـا في الثامن والعشرين من يوليو 

الماضي، وذلك بتهمة التشهير.
غارديـــان“  ”ذي  صحيفـــة  ونشـــرت 
البريطانيـــة في الرابع عشـــر من يوليو 
الماضـــي نتائـــج تحقيـــق أجرته ســـبع 
عشـــرة مؤسســـة إعلاميـــة، ويفيـــد بأن 
انتشر  للتجسس  ”بيغاســـوس“  برنامج 
في العالم على نطاق واســـع ”واستخدم 

لأغراض سيئة“.

وكانـــت الحكومة المغربيـــة قد نفت 
في بيان آنذاك اتهامات بالتجســـس على 
هواتف شـــخصيات عامـــة وأجنبية عبر 

استخدام البرنامج الإسرائيلي،
فيما قـــررت النيابة العامة فتح بحث 
قضائـــي حول تلك ”المزاعـــم“، و“تحديد 

الجهات التي تقف وراء نشرها“.
وأدانت الحكومـــة “الحملة الإعلامية 
تـــروّج  التـــي  والمضللـــة،  المتواصلـــة 
لمزاعم باختـــراق أجهزة هواتف عدد من 
الشـــخصيات العامة الوطنية والأجنبية 

باستخدام برنامج معلوماتي“.

 بيــروت - أعلــــن رئيس تحريــــر جريدة 
الصحافي بشــــارة شــــربل،  ”نداء الوطن“ 
ورئيس تحريــــر صحيفة ”لوريان لوجور“ 
ميشــــال حلو، ورئيسة مجلس إدارة مجلة 
”الأفــــكار“ زينــــة عــــوض، اســــتقالتهم من 
مجلــــس نقابــــة الصحافــــة اللبنانية، بعد 
بيانها بمناســــبة الذكرى السنوية الأولى 

لانفجار مرفأ بيروت.
وقال شــــربل في تغريدة على حســــابه 
فــــي تويتر، ”قدمت اســــتقالتي من مجلس 
نقابــــة الصحافــــة اللبنانيــــة بعــــد بيانها 
المؤســــف المتعلــــق بجريمــــة الرابع من 

أغسطس والحصانات“.
وأضــــاف أنــــه لــــم يتــــم استشــــارته 
تمامــــا.  قناعاتــــه  ويناقــــض  بمضمونــــه 
بإمكانيــــة  لفتــــرة  ”اعتقــــدت  موضحــــا 

المشــــاركة فــــي المجلس لغايــــات نقابية 
تتعلق بالصحف وشجونها، لكن تقديري 

لم يكن في محله“.
وكان النقيــــب عونــــي الكعكــــي أصدر 
بياناً باســــم نقابــــة الصحافــــة اللبنانية، 
ومــــن ضمن ما جاء فيه ”ســــنة كاملة مرّت 
على كارثة انفجار المرفأ، ولا يزال الجدل 
قائمــــاً.. تمّ تعييــــن المحقــــق الأول فادي 
مقطــــوع الرأس  صوان فأرســــلوا له ’قط‘ 
فتخلى القاضي صــــوان عن مهمته خائفاً 
واعتذر عــــن المهمة التي كلــــف بها. جاء 
القاضــــي طارق بيطــــار والمعــــروف عنه 
أنــــه قــــاضٍ محتــــرم، ولكن للأســــف يبدو 
أنه مســــيس، إذ من خلال الأســــلوب الذي 
يتبعــــه يتبين أنه ينفذ خطة مرســــومة له، 
ولكن يجب أن نسجل له ملاحظة وهي أنّ 

الإهمال فــــي الوظيفة لا يمكــــن أن يصبح 
جريمــــة لأنّ الإهمــــال غير مقصــــود حتى 

يثبت العكس“.

واستقال عقب البيان، المدير التنفيذي 
لجريدة ”لوريان لو جور“ ميشــــال الحلو، 
معتبــــراً أن البيان ”ليــــس مقبولاً في دولة 
حديثــــة تؤمن باســــتقلالية القضــــاء، وأن 
دور النقابــــة لا يعنــــي التدخل في تحقيق 
قضائي، لا بل يتناقض مع المتلطين خلف 
الحصانات السياسية، وخاصة في قضية 

استثنائية من هذا النوع“.
مــــن جهتهــــا، أعلنت رئيســــة مجلس 
إدارة مجلة ”الأفكار“ زينة عوض في بيان، 
اســــتقالتها مــــن مجلس نقابــــة الصحافة 
احتجاجــــاً على البيان، وأكّدت معارضتها 
التامــــة لمضمون البيان الذي لم تستشــــر 

في أمره.
وتوالــــت الاحتجاجــــات في الوســــط 
الإعلامي اللبناني على بيان الكعكي، وقال 
ومؤسّســــة ”  تجمّــــع ”الصحافة البديلة“ 

مهــــارات “، إنّ ” نقابــــة الصحافة  اللبنانية 
طالعتنا، ببيان في الذكرى الأولى لانفجار 
مرفــــأ بيــــروت ، بلغة بعيدة عــــن الصياغة 
المهنيّــــة بأدنــــى معاييرهــــا، وبمضمون 
مفتر ومضلّل يوجّــــه تهمًا كيديّة للمحقّق 
العدلي، ويســــاهم في تضليل الرأي العام 

واستبعاد التهم الجرميّة عن المسؤوليّات 
الناتجة عــــن انفجــــار المرفــــأ، ومحاولة 

تبرئة المتورّطين فيه“.
ولفتا في بيــــان، إلى أنّه ”غابت أيضًا 
عــــن البيــــان، الأضــــرار الجســــيمة الّتي 
لحقت بالمؤسّســــات الإعلاميّــــة والزملاء 
الصحافيّيــــن/ات إثر الانفجار، وبحســــب 
فقد شملت الأضرار أربع  تقرير ”ســــكايز“ 
وعشــــرين مؤسســــة إعلاميــــة تراوحــــت 
بين أضرار جســــيمة وكبيرة ومتوســــطة، 
ميدانيّــــة  إصابــــات  ثمانــــي  لت  وسُــــجِّ
لصحافيّيــــن وســــت عشــــرة إصابــــة في 

المنازل وعشرون في المكاتب.
عــــن  والمؤسّســــة  التجمّــــع  وأعــــرب 
استنكارهما ”مضمون هذا البيان ولغته“، 
لين  وطالبا ”أعضــــاء مجلس النقابة الممثِّ
للصحــــف اللبنانيــــة الّتي لطالمــــا تغنّت 
بعراقتها ومهنيّتهــــا واحترامها للحريّات 
الإعلاميّــــة، بأن ”يتّخــــذوا موقفًا واضحًا 
مــــن هــــذا البيــــان، وعمّــــا إذا كان يمثّــــل 
والمؤسّســــات  اللبنانية  الصحافة  موقف 

الصحافيّة العضوة فيها“.
ووجهتا سؤالا للمعنيين ”هل مجلس 
نقابة الصحافة في لبنان غير مهتم بمسار 
العدالة في لبنــــان؟ هل هو غير معني بأن 
يلعــــب الإعــــلام دوره كخدمــــة عامّــــة، لا 
كوسيلة لتشويه المعلومات وبث الدعاية 
والتصويب  التحقيق  وعرقلة  السياســــيّة 

الشخصي“؟
وفي وقت لاحق من مساء الثلاثاء، قال 
الكعكي إنّ ”البيان صدر باسمه الشخصي 
ولا يمثــــل رأي مجلــــس نقابــــة الصحافة. 

وهو نشره بصفته الشخصية“.

 طرابلــس - طيلة الســـنوات الماضية 
قـــام الإعـــلام الليبـــي بـــدور بـــارز فـــي 
المشـــهد السياســـي وكان إحدى أدوات 
المتحاربـــة،  الأطـــراف  بيـــن  الصـــراع 
ســـواء بالتجييـــش والتحريـــض علـــى 
الطرف الآخـــر أو وقوعه ضحية تصفية 
الحســـابات بين هـــذه الأطـــراف، إلا أن 
المشـــهد السائد هو انعدام البيئة الآمنة 

للعمل الإعلامي.
واليـــوم تـــدرك الحكومـــة الليبية أن 
إصلاح الإعلام وإرســـاء بيئة آمنة للعمل 
الصحافي هما أولوية لتتمكن من تحقيق 
مســـاعيها في الوحدة الوطنية، وعليها 

البدء عاجلا بهذه المهمة.
وقال وزير الدولة للاتصال والشؤون 
السياســـية وليـــد اللافـــي، إن حكومـــة 
الوحدة الوطنية ”تؤسس لبيئة إعلامية 
آمنـــة“، مشـــددا علـــى أن دور الإعـــلام 

محوري في الأزمة الليبية.
وأضاف اللافي أن ”الإعلام قادر على 
تأزيـــم الأوضاع، وكذلك قـــادر وفعال في 
التصـــدي للراغبين في هدم الاســـتقرار 

الحالي واختطاف إرادة الليبيين“.
ومنـــذ أشـــهر، تتبـــع ليبيا مســـارا 
سياســـيا، برعاية الأمـــم المتحدة، يأمل 
الليبيـــون أن ينهـــي النـــزاع فـــي بلدهم 

الغني بالنفط.
لكن إنهاء النزاع يستوجب إنهاء حالة 
الاســــتقطاب السياسي في وسائل الإعلام 
الليبيــــة لصالح الأجنــــدات الأيديولوجية 

والأجنــــدات العصبيــــة الجهويــــة منهــــا 
والقبلية، التي سادت بعد 2011.

خطـــاب  أن  علـــى  اللافـــي  وشـــدد 
التحريض ”هو تعبير عن حالة الفوضى 
في البـــلاد، وليس مجرد مســـألة متعلقة 

بقوانين فقط“.
وأكـــد أن ”إصـــلاح قطـــاع الإعـــلام 
وتطويره في ليبيا كفيل بضبط الخطاب 
الإعلامي، واســـتقرار البلاد مدخل لعودة 
جميـــع وســـائل الإعـــلام التـــي تبث من 

الخارج“.
ويقـــول متابعون إنـــه لا يوجد إعلام 
حقيقـــي بشـــكله المهنـــي على الســـاحة 
الليبيـــة بـــل دكاكيـــن سياســـية تتلقـــى 
دعما متفاوتا لتحقيق أهداف ومكاســـب 
سياســـية، خصوصا في غياب أو قصور 
التشـــريعات والقوانين المنظمة للإعلام 
في ليبيا فباستثناء قانون 1971 الخاص 
بالرقابة على المطبوعات لا يوجد تشريع 

ينظم المؤسسات الإعلامية.
ويبدو من تصريحات اللافي أن هناك 
رغبة لدى الحكومة في تغيير هذا الواقع.

وحول وســـائل الإعـــلام الليبية التي 
تبـــث من خارج البلاد، كشـــف اللافي عن 
”توســـيع نشـــاط عدد منها داخـــل ليبيا 
المســـتقرة حاليا وانتقال أخرى بالكامل 

إلى ليبيا“.
وشاركت بعض القنوات الليبية التي 
تبـــث مـــن خارج البـــلاد، خلال ســـنوات 
النزاع في التحريض وتأجيج النزاع من 
خلال تسليطها الضوء على أحداث غائبة 
أو غير صحيحة سواء في المبالغة بعدد 
ضحايا أحداث معينة أو تبريرات العنف 
المستمرة من خلال إظهار بطولة أطراف 

معينة وشيطنة أطراف أخرى.
ومن جانـــب آخـــر، كان الصحافيون 
ووسائل الإعلام في ليبيا ضحية للصراع 
الانتهـــاكات،  لمختلف  تعرضـــوا  حيـــث 
واضطر الكثير مـــن الصحافيين للتوقف 
عن العمل أو مغـــادرة البلاد حفاظا على 
حياتهـــم، وآخـــرون لـــم يجـــدوا طريقة 
لأوامـــر  بالانصيـــاع  ســـوى  للتعايـــش 
الميليشـــيات المســـيطرة علـــى الوضع 
الآمنـــي، مـــا أعـــاق قيامهم بـــدور فاعل 

إيجابي.
وأفـــاد اللافي بأن ”حكومـــة الوحدة 
الوطنيـــة تؤســـس لبيئة إعلاميـــة آمنة، 
والصحافي  الإعلامي  بالحقل  والعاملون 
وكافـــة  المدنـــي  المجتمـــع  ومنظمـــات 

الفاعليـــن بالمجتمـــع هـــم المســـؤولون 
بشـــكل مباشر عن صياغة خطاب إعلامي 

محترف ووطني يسهم في الاستقرار“.
وفـــي الســـادس عشـــر مـــن مـــارس 
الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، 
تضم حكومة وحدة ومجلســـا رئاســـيا، 
مهامهـــا لقيـــادة البـــلاد إلـــى انتخابات 
برلمانية ورئاسية، في الرابع والعشرين 

من ديسمبر المقبل.
الوطنية  الوحـــدة  ”حكومـــة  وتابـــع 
شـــكلت لجنة مـــن الخبـــراء والإعلاميين 
من أجل الاســـتماع للعاملين والمهتمين 

بالشأن الإعلامي والصحفي في ليبيا“.
وزاد بـــأن ”كل المنخرطيـــن في هذه 
النقاشـــات هم جزء مـــن عملية تضامنية 
مسؤولة تسعى إلى إصلاح قطاع الإعلام 

وتطويره وتطوير مؤسساته“.
النهائيـــة  ”المشـــاريع  أن  وأوضـــح 
التـــي يقرهـــا العاملون في المؤسســـات 
الإعلاميـــة الليبيـــة هـــي الخيـــار الأمثل 
الـــذي يضبط المشـــهد الإعلامـــي ويعزز 
من الحريات وتنظيم القطاع، بما يضمن 

ســـلامة العامليـــن به، وتفعيـــل الوظيفة 
الصحافية بما يتوافق مع مســـاعي بناء 

ليبيا وحماية التحول الديمقراطي“.
ومنــــذ أشــــهر، تحــــولُ خلافــــات بين 
مجلــــس النــــواب وحكومة الوحــــدة دون 
اعتمــــاد مشــــروع ميزانية البــــلاد، حيث 
يطالب البرلمان بإدخــــال تعديلات عديدة 

عليه.
ويمنع عدم اعتمـــاد الميزانية العامة 
للبلاد لعام 2021 من جانب مجلس النواب 
الحكومـــة مـــن توفير فـــرص الدراســـة 

بالخارج لخريجي الإعلام في ليبيا.
وقـــال اللافـــي ”نســـعى دائمـــا لدعم 
الشباب، ونأمل أن يكون اعتماد الميزانية 
من مجلس النواب عاملا مساعدا في دعم 
توفير فـــرص دراســـية لخريجي الإعلام 
المميزيـــن وغيرهم مـــن الطلبة الراغبين 

والمؤهلين للدراسة في الخارج“.
واستطرد ”أنجزنا الكثير من أهدافنا 
فـــي مجال الاتصـــال الحكومـــي، ونعمل 
خـــلال المرحلة القادمة علـــى تنفيذ عدد 
من البرامج المتعلقة بالتنمية السياسية 

وتوسيع مشاركة المرأة والشباب بالعمل 
العام في ليبيا، من خلال برامج وأنشطة 
تسهم في رفع قدراتهم وتطوير مهاراتهم 

في مجال العمل السياسي والعام“.
ويعتمـــد الاتصـــال الحكومـــي فـــي 
المرحلة الحالية التي خرجت فيها ليبيا 
من حالة انقسام سياسي ومجتمعي حاد، 
على إعادة رســـم صـــورة ذهنية إيجابية 

للحكومة لدى الرأي العام.
وأوضـــح اللافي أن الإعلام الحكومي 
”جـــزء مـــن مؤسســـات الدولـــة، ويلتزم 
بسياســـاتها، وبالتالـــي فـــإن الإضافـــة 
المتحققـــة أو التـــي ســـتحققها الجهات 
والشـــخصيات المســـؤولة بشكل مباشر 
عـــن إدارة المؤسســـات الإعلاميـــة هـــي 
بتثبيـــت  الحكومـــة  لالتـــزام  انعـــكاس 
الاســـتقرار وتأمين الخدمات الأساســـية 

للمواطنين“.
وأردف ”عملنــــا على تأســــيس قاعدة 
متماســــكة مــــن أدوات الاتصال المباشــــر 
بين المواطنين والحكومة، أبرزها تطبيق 
’حكومتنــــا‘ ومنصــــة ’حكومتنــــا‘، وهمــــا 

اللذان يتيحان اتصالا مباشرا بين الوزراء 
والمسؤولين وفئات الشعب المختلفة“.

الحكومـــي  الاتصـــال  دور  وحـــول 
فـــي دعـــم الانتخابـــات، اعتبر أنـــه ”لم 
يســـبق لأي حكومـــة ليبيـــة أن حققـــت 
بيـــن  الحاليـــة  التنســـيق  مســـتويات 
الحكومـــة والمفوضيـــة الوطنيـــة العليا 
للانتخابـــات. والحكومة تتابـــع أداء كل 
القطاعات المســـؤولة عن إنجاح العملية 

الانتخابية“.
وأعرب ”نحن منفتحـــون على جميع 
التجـــارب الملائمة للواقع الذي تعيشـــه 
ليبيـــا، وكذلـــك نتطلـــع للاســـتفادة من 
الخبرات التي تملكهـــا دول مختلفة، بما 
يســـهم فـــي تعزيـــز الاتصـــال الحكومي 
وتطويـــر الكوادر والأفـــراد العاملين في 

مؤسسات الدولة الليبية“.
وأضاف ”نؤمن بأن بناء قواعد صلبة 
للشراكات اليوم يمنح الفرصة للحكومات 
القادمـــة أن تواصل عمليـــة تطوير كافة 
المجالات التي تعمل وتنشط بها حكومة 

الوحدة الوطنية اليوم“.

الإعلام المسؤول يساهم في وحدة الليبيين

نقابة الصحافة لا تمثل الصحافيين

الحكومة الليبية تراهن على دور الإعلام لإنهاء الانقسام
الاتصال الحكومي يسعى لإعادة رسم صورة ذهنية إيجابية للحكومة لدى الرأي العام

ــــــة آمنة للعمل  تســــــعى الحكومــــــة الليبية إلى إصلاح الإعلام وإرســــــاء بيئ
الصحافي لتتمكن من تحقيق مســــــاعيها في الوحدة الوطنية، وإنهاء الفترة 
الطويلة التي كان فيها الإعلام مجرد انعكاس للأطراف المتحاربة والانقسام 

السياسي، وسببا في الفوضى والتحريض.

مقاضاة المغرب للشركة 
الألمانية تأتي بعد رفع 

دعاوى مماثلة ضد منظمات 
دولية ووسائل إعلام 

فرنسية بتهمة التشهير

البيان ليس مقبولاً 
في دولة حديثة تؤمن 

باستقلالية القضاء

ميشال الحلو

المغرب يقاضي شركة نشر 
ألمانية بتهمة التشهير 

الاستقالات تتوالى من نقابة الصحافة اللبنانية 
احتجاجا على بيان الكعكي
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الإعلام قادر على تأزيم 
الأوضاع، وكذلك قادر 

وفعال في التصدي للراغبين 
في هدم الاستقرار الحالي 

واختطاف إرادة الليبيين

B
وليد اللافي


